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عن مركز ابن خلدون 

مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية كيانٌ بحثي تابع لمكتب نائب رئيس 
الجامعة للبحث والدراسات العليا بجامعة قطر، معنيٌ بتطوير العلوم الإنسانية 

والاجتماعية، والتجسير فيما بينهما، والمثاقفة الحضارية، والتجديد، والمواكبة، 
والأقلمة، ويتكوّن من قسمين: قسم العلوم الإنسانية، وقسم العلوم الاجتماعية.

ص١



فكرة المؤتمر

يأتي هذا المؤتمر في سياق تنامي الاهتمام العالمي بقطاع الاقتصاد الإسلامي، 
وفي ظل الإشكالات الحقيقية التي يواجهها هذا القطاع سواء فيما يتعلق بجانب 

الحوكمة أو أدواته ومنتجاته. ويسعى المؤتمر إلى استقطاب الأفكار والرؤى النقدية 
والتجديدية الهادفة لتطوير الاقتصاد الإسلامي بمختلف مجالاته.

محاور المؤتمر 

المحور الأول: الأسواق المالية الإسلامية المعاصرة: يتناول هذا المحور الدراسات 
النقدية الموجهة لإشكالات التنظير والتطبيق في مجريات الأسواق المالية باختلاف 

منتجاتها. 

المحور الثاني: التطبيقات المعاصرة للوقف والزكاة: يتناول هذا المحور الإشكالات 
المتعلقة بمسائل وقضايا الوقف والزكاة وتطبيقاتهما المعاصرة سواء من حيث 

الحوكمة والأداء المؤسسي أو من حيث الآراء الفقهية المتعلقة بهما.

المحور الثالث: الصيرفة الإسلامية والتأمين: يتناول هذا المحور الإشكالات والعقبات 
والآفاق والمخاطر المتعلقة بمنتجات الصيرفة الإسلامية، سواء على مستوى 

الحوكمة أو الأدوات التمويلية أو الخدمات المصرفية. وكذلك ما يتعلق بالتأمين 
التكافلي وهياكل إعادة التأمين. 

ص٢



جدول أعمال المؤتمر
اليوم الأول: السبت الموافق 8 فبراير 2020

)جامعة قطر، مجمع البحوث H10- المدرج(

تسجيل الحضور  	3:30-3:00

كلمة نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا،  	3:40-3:30
أ. د. مريم المعاضيد 		

كلمة ممثل جامعة أكسفورد، د. عادل مالك 	3:50-3:40

تكريم اللجنة العلميةّ 	4:00-3:50

مناظرة علميةّ:  	6:15-4:00

المصارف الإسلامية تطبيق للإسلام أم تحايل عليه؟ 		
المشاركون: 		

- أ. د. علي محيي الدين القره داغي 		
- أ. د. أيمن علي صالح 		

- د. سلطان إبراهيم الهاشمي 		
- د. حامد الحمود العجلان 		

الجلسة الأولى: دراسات نقديةّ وتجديديةّ في الأسواق المالية 	7:45-6:15
رئيس الجلسة: الدكتور أحمد العون،  		

العميد المساعد للدراسات العليا بجامعة قطر 		
المتحدثون: 		

- د. نعجة عبد الرحمن ،  		
		     مستقبل المراكز المالية الإسلامية في ظل التكتلات الدوليّة: قراءة 

		     نموذجيّة للتكتل القطري-التركي المرتقب
- د. رفيق مزاهديةّ، المبادئ التوجيهيّة للصكوك الخضراء:  		

		     نحو إطار مشترك
- د. عبد الحنان العيسى، إشكالات ملكيّة الأصول وأثرها على  		

		     حملة الصكوك
- د. محمد مكي/ الشراء الأعلى: تجربة ميدانية للتمويل الأصغر  		

		     القائم على الأصول

الجلسة الثانية: تأصيل قرآني للاقتصاد الإسلامي  	8:45-7:45
)جلسة تفاعليةّ( 		

رئيس الجلسة: الأستاذ أحمد حمد النعيمي، خبير اقتصادي 		

					    - المشارك:د. أبو بكر آدم،  		
		     الاقتصاد الإسلامي في ضوء القرآن الكريم: دراسة تحليليّة مفاهيميّة

- المعقّب: د. محمد محمود الجمّال 		

عشاء 	9:45-8:45

ص ٣



اليوم الثاني: الأحد الموافق 9 فبراير 2020

)جامعة قطر، مجمع البحوث )H10(، المدرج(

الجلسة الثالثة: دراسات نقديةّ وتجديديةّ في الزكاة والأوقاف 	11:00-9:30
رئيس الجلسة:  الدكتور رامي زيتون، أستاذ المالية  		

والمصرفيةّ المشارك بكلية الإدراة والاقتصاد، جامعة قطر 		
المتحدثون: 		

- أ. د. مليكة زغيب، تفعيل الصيغ التمويليّة للوقف العلمي  		
		     لدعم التعليم العالي: تقييم تجارب بعض البلدان

- أ. عبد الله النعمة، وسائل الابتكار في الوقف وسبل ديمومتها 		
- أ. تواتي سهام، أثر زكاة العائدات البتروليّة - الركاز - على بعض 		 		

		     المتغيرات الاقتصادية - التضخم والنمو - دراسة قياسية: حالة الجزائر
- أ. جلال الدين معيوف، زكاة النقد الافتراضي بين الضرورة الشرعيّة  		

		    واضطراب التكييف الفقهي

الجلسة الرابعة: التجديد في الصيرفة الإسلامية والتأمين 	12:30-11:00
رئيس الجلسة: الدكتور محمد راشد المري، عضوء هيئة  		

التدريس بكلية الشريعة، جامعة قطر 		
المتحدثون: 		

- د. نوفر الناصري، الذكاء الاصطناعي وسبل تجديد التمويل الإسلامي:  		
		     الهندسة المالية الإسلامية نموذجًا

- د. رياض الخليفي، المصرفية الإنتاجيّة: رؤية استراتيجية جديدة لتطوير  		
		     الأعمال المصرفية نحو تعزيز الناتج المحلي وتحقيق غايات التنمية 

		     الشاملة والمستدامة
- د. حسن الشطناوي، فعالية لجنة إدارة المخاطر كآلية داخليّة  		

		     للحوكمة المؤسسيّة والإفصاح عن المخاطر في البنوك الإسلامية: 
		     أدلة من الأردن

- د. بوخاري لحلو، تطبيقات تقنيّة البلوك تشين )سلسلة الكتل( في  		
		     الصيرفة الإسلامية

استراحة الصلاة والغداء 	1:30-12:30

الجلسة الخامسة: دراسات نقديةّ في الصيرفة الإسلاميةّ 	3:00 - 1:30
رئيس الجلسة: الدكتور عثمان الذوادي، عضوء هيئة التدريس  		

بكلية الإدارة والاقتصاد، جامعة قطر 		
المتحدثون: 		

- د. لطف السرحي، المصارف الإسلاميّة بين الاستثمار الحقيقي  		
		     والاستثمار المالي: دعوة للمراجعة

- د. عويسي أمين، المزاوجة بين العقود الذكية وعقود التمويل  		
		     الإسلامي لإنشاء السوق المالية الإسلامية الذكية: مستقبل السوق 

		     المالية الإسلاميّة
 

ص٤



- د. العيد قريشي، الفائض التأميني لدى شركات التأمين التكافلي  		
		     كوقف لتمويل مشاريع التنمية 

		     المستدامة: مقاربة اقتصادية إسلامية بتطبيق استراتيجية التكامل 	
		     الرأسي على نشاط التأمين الفلاحي

- أ. إسرار خان، التجديد الفقهي في أثر عدم بقاء نقديةّ الذهب والفضة  		
		     على المعاملات الماليّة المؤجّلة فيهما بالنقود الحالية: دراسة 

		     تأصيلية تطبيقيّة

استراحة الصلاة 	3:15-3:00

الجلسة الأخيرة: جلسة نقاشيةّ مفتوحة حول سبل تطوير  	5:15-3:15
الاقتصاد الإسلامي 		

المشاركات: مفتوحة 		

الختام 		 5:15

ص ٥



اللجنة العلميةّ

د. مراد بوضاية
حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ويعمل حاليًا كعضو هيئة 

التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر. وهو عضو في عدة لجان علمية، 
منها: هيئة تحرير مجلة كلية الشريعة بجامعة قطر، واللجنة العلمية لمشاريع الموسوعة 

الفقهية بالكويت، ومدونة أحكام الوقف بالكويت، والمجلس الشرعي لبيت المشورة 
للاستشارات المالية بقطر، وشركة داعم للتدريب والتطوير بالجزائر، والهيئة الشرعية لشركة 

طيبة بالكويت، واللجنة العلمية لمجلة النوازل الفقهية والقانونية بالجزائر )مركز البحث في 
العلوم الإسلامية والحضارة( وغيرها. وهو أيضًا محكّم لدى عدة هيئات ومجلات علمية، منها: 
مجلة بيت المشورة بقطر، ومجلة أوقاف بالكويت، ومعلمة القواعد الفقهية التابعة لمجمع 

الفقه الإسلامي الدولي. وشارك في عدة دورات علمية ومؤتمرات دولية، وله العديد من 
البحوث والدراسات الشرعية والعلمية.

د. سلطان إبراهيم الهاشمي 
حاصل على درجة الدكتوراه عام 2008 من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير 

ممتاز، وكانت أطروحته: التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية 
تأصيلية وتطبيقية، يعمل الدكتور سلطان أستاذًا مساعدًا في كلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية بجامعة قطر، وقد شغل بها منصب العميد المساعد للبحث والدراسات العليا لأكثر 
من فترة، وكذا العميد المساعد لشؤون الطلاب. وله كتابات علمية، منها: النزاعات عبر الحدود 

في الخدمات المصرفية)بحث(، والأحكام الفقهية المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي 
)بحث(، ووقف الإرصاد: دراسة لتحويل المساعدات الخارجية القطرية لمشاريع وقفية )بحث(، 

ومسؤولية مجلس الإدارة في إدخال المال المحرم على أموال المساهمين في الشركة 
المساهمة )بحث(، وحق الدول في منع الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية من الدخول 

لأراضيها )بحث(، والتجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي )كتاب(، ووأحكام تصرفات 
الوكيل في عقود المعاوضات المالية )كتاب(، وأساسيات المعاملات المالية والمصرفية 

الإسلامية )كتاب(. وله مشاركات في مؤتمرات وندوات متخصصة في المعاملات الإسلامية.

ص ٦



د. محمد محمود الجمال
أستاذ الفقه المقارن المشارك بكلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة. وهو خبير 
بمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومنسق تخصص الفقه 
المعاصر- كلية الدراسات الإسلامية/ جامعة حمد بن خليفة، وشارك في موسوعات دولية 

مختلفة أبرزها: موسوعة الفقه الإسلامي »جمال عبد الناصر«، ومعلمة القواعد الفقهية، 
والموسوعة الشرعية المصرفية، وجامع الفقه الإسلامي، وقد غطى الكتابات المعاصرة عن 

الاقتصاد الإسلامي باللغة العربية، ومحكم في عدد من المراكز العلمية والبحثية، والأمين 
العام لجائزة عبد الله الدرويش العالمية للشباب الباحثين في الدراسات الإسلامية.

له عدد من المؤلفات العلمية في الصيرفة الإسلامية وغيرها، منها: الوسائط الالكترونية 
الذكية من منظور الفقه الإسلامي. المزايا التي يمنحها المصرف لعملائه من المنظور 

الشرعي. عمليات التحوط وتطبيقاتها في المصرفية الإسلامية وأحكامها الشرعية. المواطنة 
وفقه الانتماء. حق الشعوب في السلم في الشريعة الإسلامية.

 .

الدكتور يوسف معوشي 
أستاذ مساعد لعلم الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر منذ 2016.  حصل الدكتور 

معوشي على درجة الماجستير في الاقتصاد بتخصص في التحليل الاقتصادي للقانون 
والمؤسسات من جامعة بول سيزان آكس-مرسيليا III )فرنسا( في 2010 وحصل على درجة 

الدكتوراه من جامعة آكس-مرسيليا )فرنسا( في 2015. عمل الدكتور معوشي كمحاضر في 
جامعة آكس مرسيليا من 2010 الى 2015 وكادج بيزنس سكول Kedge Business School من 
2011 الى 2013. كما اشتغل كباحث ومنسق في معهد الدراسات الاقتصادية – أوروبا )باريس 

وواشنطن( من 2009 إلى 2016. الاهتمامات البحثية للدكتور معوشي تتمثل في التمويل 
والمصارف الإسلامية، التحليل الاقتصادي للقانون، الثقافة والمؤسسات، العملات الرقمية 

وتقنية البلوك شين في إطار التحليل الاقتصادي للعقود والمؤسسات كهياكل للنظام 
الاجتماعي. 

ص ٧



الدكتور شايف جارالله 
أستاذ مشارك في علم الاقتصاد بقسم المالية والاقتصاد، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة قطر. 

حصل على درجة الدكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات العليا للاقتصاد والإدارة، 
جامعة طوهكو، اليابان. وعمل باحثًا مشاركًا في كلية الدراسات العليا للاقتصاد والإدارة 

بجامعة طوهكو. وأصبح عضوًا في برنامج النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل لدول 
شرق آسيا. كما تم تعيينه كباحث زائر بقسم المالية والإدارة )DeFiMS، SOAS (، بجامعة لندن. 

تتمحور اهتماماته البحثية في مجال حوكمة الشركات، وهيكلة رأس المال، وسلوك الشركات 
العالمية المتعددة الجنسيات في تحويل الدخل وتحويل الأسعار )التجنب الضريبي(. وقد قام 

بنشر العديد من الأبحاث والأوراق العلمية والبحثية في عدد من المجلات العلمية، مثل مجلة 
المالية والاقتصاد الدولية، مجلة الإحصاء البيئي والطبيعي، مجلة مفكرة الاقتصاد الدولية 

للاقتصاد وغيرها.

الدكتور شرف الدين لانور 
أستاذ مشارك في الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. حاصل على درجة الدكتوراه 
في الاقتصاد القياسي التطبيقي عام 2007 من جامعة باريس الثانية - بانثيون - فرنسا. شغل 
الدكتور لانور العديد من المناصب التعليمية في العديد من البلدان بما في ذلك جامعة مارن 

لا فاليه في فرنسا، وجامعة قابس بتونس، وجامعة نجران بالمملكة العربية السعودية. تشمل 
مجال أبحاثه: النماذج غير الخطية )التبديل وعمليات الذاكرة الطويلة(، والنمذجة المالية 

والتنبؤ، واقتصاديات الطاقة والسياسات المالية والنقدية. 
ونشر الدكتور لانور العديد من المقالات في مجلات دولية، وتم تمويل أوراق بحثه من خلال 

المنح الداخلية والخارجية بما في ذلك منح مركز قطر المالي )QFC( ومنح UREP. تم منح بعض 
هذه الأوراق البحثية أفضل الأوراق في المؤتمرات الدولية. 

ص ٨



رؤساء الجلسات

رئيس الجلسة الأولى
الدكتور أحمد عبدالله العون 

حاصل على درجة الدكتوراه من كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية من الجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزيا، تخصص الفقه والأصول )2014(، وهو أستاذ مساعد بقسم الدراسات 

الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر، كما يشعل منصب العميد 
المساعد للدراسات العليا بمكتب نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العيا، وكان 
منسقًا لبرنامج الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وهو في 

عضو في عدد من اللجان والمجالس والهيئات.
له إسهامات علميّة كثيرة، منها: التأمين على الديون في المؤسسات المالية بدولة قطر: 

دراسة فقهية تحليلية نقدية )رسالة دكتوراه(، والتجارة الالكترونية في العملات الدولية 
وأحكامها في الفقه الإسلامي )رسالة ماجستير(، والحكم الشرعي لتجارة العملات بنظام 

الهامش، بحث منشور في المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية بجامعة آل البيت، المجلد 
)7( - العدد )1/أ(، محرم 1432هـ / كانون الثاني )يناير( 2011م وغيرها.

رئيس الجلسة الثانية
الأستاذ أحمد حمد النعيمي 

حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند- أوريغون- الولايات المتحدة 
الامريكية ١٩٨٢، والدبلوم العالي في التخطيط العام والتنمية الاقتصادية من المعهد العربي 

للتخطيط، بالكويت. عمل مديرًا تنفيذًا للبنك الإسلامي للتنمية- جدة - المملكة العربية 
السعودية ١٩٩١ - ١٩٩٧، ومستشارًا اقتصاديًا للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار 

٢٠٠١ - ٢٠٠٥، والرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة العربية للاستثمارات البترولية  ٢٠٠٥ - ٢٠١٥. 
وهو عضو في المؤسسات الدولية الآتية: منتدى الفكر العربي، وجمعية المصرفيين العرب، 

ومعهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وملتقى الطاقة العربي.

ص ٩



رئيس الجلسة الثالثة
الدكتور رامي زيتون 

 أستاذ مشارك في العلوم المالية والمصرفية بجامعة قطر. حصل على شهادة الدكتوراه في 
العلوم المالية من جامعة ويسترن سيدني. قبل عمله في التدريس، عمل الدكتور زيتون في 

بنك تجاري في أقسام مختلفة. تشمل اهتماماته البحثية: حوكمة الشركات، وهيكلة الملكية، 
ونظرية التدفق النقدي، وهيكلة رأس المال، وتمويل الشركات، وسوق الأوراق المالية، ونهج 

الكفاءة والإنتاجية، والخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الاسلامي، وقد نشر الدكتور زيتون 
أكثر من 40 مقالة. نشر له في المجلات دولية عالية التصنيف. وهو محكم للعديد من المجلات 

والمؤتمرات الأكاديمية الدولية والمحلية. علاوة على ذلك، فهو عضو في هيئة تحرير العديد 
من المجلات الأكاديمية الدولية. الدكتور زيتون عضو نشط في جمعية دولية مثل

 .IMA ،كما شغل سابقا منصب نائب رئيس فرع قطر IMA Qatar Chapter ،FMA ،MFA ،DSI
ورئيس قسم المالية والاقتصاد في جامعة قطر.

رئيس الجلسة الرابعة
الدكتور محمد راشد المري

حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله من جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية 
المتحدة. عمل إمامًا وخطيبًا في وزراة الأوقاف والشوؤن الإسلامية بدولة قطر، ومدققًا شرعيًا 

في بنك بروة، ومديرًا للإدارة الثقافية بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله )راف(، وهو عضوء في 
عدّة مجالس ولجان علمية واجتماعية، ويعمل حاليًا كأستاذ مساعد بقسم العقيدة والدعوة  

بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وأستاذ متعاون بكلية أحمد بن محمد 
العسكرية .

شارك الدكتور محمد في مؤتمرات وندوات ودورات علمية كثيرة، منها: مؤتمر التحديات 
القانونية في الصناعة المالية الإسلامية في دبي، ومؤتمر علوم الحديث وعلاقتها بالعلوم 

الأخرى بجامعة الشارقة، كما قدّم ندوات ودورات عديدة. وله إسهامات فعّالة في القضايا 
الاجتماعية، كما أن له مشاركات إعلامية بارزة في قناة الجزيرة، وقناة الريان، وتلفزيون قط، 

و إذاعة قطر، وإذاعة صوت الخليج، وإذاعة القرآن الكريم.من أبحاثه العلمية المحكمة: فقه 
رعية وأثرُه في تكييف العلاقة مع الآخرفي ظل المتغيِّرات الدوليَّة، وتبصرة العباد  السياسة الشَّ

بتنزيه الجهاد عن الإرهاب، وأثر الإصرار على كبيرة الزنا في العقوبة وغيرها.

ص ١٠



رئيس الجلسة الخامسة
الدكتور عثمان الذوادي

 أستاذ مساعد في التسويق بكلية الإدارة والاقتصاد، جامعة قطر. ويشغل منصب نائب رئيس 
مجلس هيئة التدريس بجامعة قطر. حصل على درجة الدكتوراه في التسويق من جامعة 

جنوب إيلينوي الأمريكية. نشأ د. الذوادي وسط شركة عائلية، مما أعطاه القدرة على التعاطي 
المباشر مع التحديات والفرص التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بدأ حياته 

المهنية في قطاع الاتصالات كباحث تسويق، وانتقل بعدها للقطاع الصناعي كمدير لحساب 
العملاء B2B. تعامل خلالها مع مجموعة من العملاء في صناعات متعددة، مثل الصناعات 

النفطية وأبراج نقل الطاقة. عمل بعدها في مجال التخطيط الاستراتيجية، وتولى مهام 
متابعة التوسع عبر الاستحواذ والدخول في شراكات ضمن مشاريع جديدة.

تشمل الاهتمامات الاكاديمية للدكتور الذوادي الأعمال التجارية ))B2B، والتسويق الالكتروني، 
وإدارة المبيعات والتسويق الكلي. د. الذوادي، عضو فعال في عدد من المنظمات، مثل 

جمعية التسويق الامريكية AMA، وجمعية التقدم التسويقي SMA – USA و AGBA. وله أبحاث 
منشورة في عدد من المجلات المحكمة، بالإضافة للمشاركة في تأليف كتب علمية.

ص ١١



المشاركون في المناظرة

أ.د علي محيى الدين القره داغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وأستاذ الشريعة والاقتصاد الإسلامي، وخبير 

المجامع الفقهية الدولية، ورئيس أو عضو تنفيذي لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من 
البنوك الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي الإسلامي في دول الخليج العربي، والعالم.

حصل الدكتور القره داعي على شهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف 
بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع الرسالة وتبادلها بين جامعات العالم، 

وقد صدر له أكثر من ثلاثين مؤلفًا وكتابًا في مجال الفقه الإسلامي والقانون والشريعة 
والدراسات الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والتنمية وفقه المعاملات المالية وقضايا البنوك 

الإسلامية والتأمين التكافلي، منها: الحقيبة الاقتصادية في 12 مجلدًا، وكتاب التأمين التكافلي 
الاسلامي ـ دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية، في خمس 

طبعات. وله أكثر من مائة بحث علمي محكم.

أ. د. أيمن صالح
حاصل على درجة الدكتوراه )2001م( من الجامعة الأردنية في تخصص الفقه وأصوله. عمل 

مدرسًا في وزارة التربية والتعليم في الأردن، ثم محاضرًا بالجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية 
في ليبيا ثم التحق بجامعة بروناي دار السلام وجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية. 

ويعمل حاليًا في جامعة قطر برتبة أستاذ في الفقه وأصوله. تولى بالإضافة إلى تدريس مواد 
الفقه والأصول رئاسة قسم الفقه والأصول، وعمادة كلية الشريعة والقانون في جامعة 

السلطان الشريف علي الإسلامية في بروناي. حاصل على جائزة المهندس وليد بركات 
للتفوق الأكاديمي، والأول على كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية بكافة فروعها للعام 

الجامعي 2002/2001م. مهتم بقضايا أصول الفقه، وفقه المعاملات والأسرة، والتكنولوجيا 
والتعليم، وله عدد من الكتب المنشورة منها: القرائن والنص: دراسة في المنهج الأصولي في 

فقه النص، وأثر تعليل النص في دلالته، وأهل الألفاظ وأهل المعاني: دراسة في تاريخ الفقه. 
له ما يزيد عن 20 بحثًا منشورًا في مجلات محكّمة عدا البحوث المنشورة في أعمال المؤتمرات.

ص ١٢



الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي 
حاصل على درجة الدكتوراه عام 2008 من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير 

ممتاز، وكانت أطروحته: التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي: دراسة فقهية 
تأصيلية وتطبيقية يعمل الدكتور سلطان أستاذًا مساعدًا في كلية الشريعة والدراسات 

الإسلامية بجامعة قطر، وقد شغل بها منصب العميد المساعد للبحث والدراسات العليا لأكثر 
من فترة، وكذا العميد المساعد لشؤون الطلاب. وله كتابات علمية، منها: النزاعات عبر الحدود 

في الخدمات المصرفية)بحث(، والأحكام الفقهية المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي 
)بحث(، ووقف الإرصاد: دراسة لتحويل المساعدات الخارجية القطرية لمشاريع وقفية )بحث(، 

ومسؤولية مجلس الإدارة في إدخال المال المحرم على أموال المساهمين في الشركة 
المساهمة )بحث(، وحق الدول في منع الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية من الدخول 

لأراضيها )بحث(، والتجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي )كتاب(، ووأحكام تصرفات 
الوكيل في عقود المعاوضات المالية )كتاب(، وأساسيات المعاملات المالية والمصرفية 

الإسلامية )كتاب(. وله مشاركات في مؤتمرات وندوات متخصصة في المعاملات الإسلامية.

الدكتور حامد الحمود العجلان
درس العلوم في الجامعة الأمريكية في بيروت خلال الفترة 1971 - 1973، ثم تحول إلى جامعة 

ميشيغان في آن آربر، حيث نال البكالوريوس في الهندسة الصناعية عام 1977، والتحق 
ببرنامج الدكتوراه في جامعة اكستر البريطانيّة ونال منها درجة الدكتوراه عام 2004 على دراسة 
نقدية حول الاقتصاد والتمويل الإسلامي. ونشر البحث باللغة العربية بعنوان: »الربا والاقتصاد 

والتمويل الاقتصادي: رؤية مختلفة«.
خلال فترة عمله، أكمل دورات تطويرية في جامعة أكسفورد وهارفرد وجامعة بنسلفانيا. وبدأ 

النشر في مجلة »المهندسون« التي تصدرها جمعية المهندسين في الكويت، ثم انتقل 
إلى النشر في »الحياة« و«النهار« اللبنانيتين، و«القبس« الكويتية، حيث ينشر له في صفحتي: 

الاقتصاد و«كتاب وآراء« على مدى العشرين سنة الماضية. 

ص ١٣



المشاركون 

الدكتور عبد الرحمان نعجة
أستاذ مساعد بجامعة سعيدة منذ )2018(، متحصل على شهادة اللسانس في العلوم 

الاقتصادية )2006(، وماجستير في المالية الدولية )2011(، ثم نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد 
المالي )2017(. يهتم بقضايا التمويل والاقتصاد الدولي، لاسيما المالية الإسلامية، شارك بأوراق 

ومقالات في العديد من المؤتمرات والمجلات الدولية في ماليزيا، وتركيا، والجزائر والمغرب 
)2013-2019(، وهو محكم في مجلات علمية.

الدكتور إلياس حفيظ
أستاذ محاضر بجامعة البيض منذ )2017(، متحصل على شهادة اللسانس في العلوم 

الاقتصادية )2006(، وماجستير في المالية الدولية )2011(، ثم نال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد 
المالي )2017(. وهو مهتم بقضايا الاقتصاد العالمي، وخاصة الاستثمارات الأجنبية، شارك 

بأوراق بحثية ومقالات في العديد من المؤتمرات والمجلات الدولية في فرنسا، والأردن، والجزائر، 
والمغرب ) 2012-2019( وهو محكم في مجلات علمية.

ملخص البحث: مستقبل المراكز المالية الإسلامية في ظل التكتلات الدولية: قراءة 
نموذجية للتكتل القطري-التركي المرتقب

تهدف الدراسة إلى تحليل مقومات نجاح التكتل المالي القطري - التركي كمركز مالي 
 .)SWOT( إسلامي جديد باستخدام نموذج

أظهرت النتائج تميز هذا التكتل بصلابة البنية المالية والتشريعية القطرية وتوافر 
التكنولوجيات المالية التركية )FinTech( كنقاط قوة )Strengths(، مع وجود فرص سانحة 

)Opportunities( تزيد من تنافسيته على غرار نمو السوق العقاري والسياحي، ما يؤهل الدوحة 
لريادة الصناعة المالية الإسلامية في منطقة )MENA( وإسطنبول في أوروبا؛ إلا أننا لمسنا 

بعض القصور )Weaknesses( كقلة الأيدي العاملة الماهرة الناطقة باللغة الإنجليزية ونقص 
المحامين المختصين في مجال الصيرفة الإسلامية، في حين نجد أن منافسة المراكز المالية 

العالمية في هذا المجال ومخاطر عدم الاستقرار السياسي-الإقليمي باتت تمثل تهديداً 
)Threats( لهذا التكتل وتسبب له اضطرابات أو فشلًا مستقبليا.

الكلمات المفتاحية: المراكز المالية، الصيرفة الإسلامية، النموذج القطري-التركي، 
نموذج سوات. 

ص ١٤



الدكتور/ رفيق مزاهدية
أستاذ محاضر )أ( بجامعة خنشلة )الجزائر(، حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الدولي من 

جامعة باتنة. عضو في الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، مهتم بقضايا الاقتصاد 
الدولي واقتصاديات البيئة والمالية الاسلامية. له العديد من المساهمات العلمية. أهمها: 

التطبيقات المعاصرة لصكوك البنية التحتية الإسلامية، المؤتمر الدولي الأول حول الإسلام 
والقضايا المعاصرة، ديسمبر 2016، جامعة ملايا، ماليزيا، والصكوك الإسلامية الخضراء ... وصفة 

تمويلية لعالم مستدام بيئيا، المؤتمر الدولي حول المالية الإسلامية والتنمية المستدامة، 
المغرب، ديسمبر 2017، واتجاهات الكفاءة التخصيصية للاستثمارات المالية في سوق الأسهم 

السعودية خلال الفترة 2000 - 2006، المجلة العربية للعلوم الاقتصادية والإدارية، والخصائص 
العشوائية لمؤشرات الأسعار وإمكانيات التنبؤ بالعوائد في الأسواق المالية الخليجية.

ملخص البحث: المبادئ التوجيهية للصكوك الخضراء: نحو إطار مشترك

هدفت هذه الدراسة إلى النظر في كيفية صياغة إطار مشترك للمبادئ التوجيهية للصكوك 
الخضراء. ولتحقيق ذلك تم عرض تجربة الصكوك الخضراء، إلى جانب تقييم تجارب أربع 

مبادرات دولية. واتضح من البحث وجود اتجاه إقليمي - محلي نحو مواءمة معايير التمويل 
الأخضر مع مبادئ السندات الخضراء ومعايير سندات المناخ المعترف بهما على نطاق واسع. 

واستخلصت الدراسة أن تحقيق الانسجام في مبادئ الصكوك الخضراء مرهون بعمليتين 
للتعلم، وهما: المحاكاة والابتكار. وسواء كان هذا أو ذاك فإن وجود أرضية مؤسسية مشتركة 

ممثلة في أيوفي AAOIFI، مع مزيج من المشاورات بين الفاعلين في السوق والتعاون مع 
الهيئات الدولية، على غرار ICMA وCBI، والبنك العالمي، سيشكلان جوهر العمل لإحداث 

التجانس في معايير الصكوك الخضراء. وإلى ذلك الوقت، فإن مضامين الإطار المشترك 
ومعالجة التحديات المطروحة تستوجب حلا سريعا من علماء الشريعة والتنظيم.

الكلمات المفتاحية: الصكوك الخضراء، مبادئ السندات الخضراء، معايير سندات المناخ، 
إطار صكوك SRI الخضراء، التوحيد.

ص ١٥



الدكتور عبد الحنان العيسى
محاضر في كلية العلوم الشرعية - مركز التعليم عن بعد في سلطنة عمان، حاصل على 

درجة دكتوراه في القانون من كلية الحقوق بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ودكتوراه 
ثانية في الفقه من كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، لديه العديد من 

الكتب والأبحاث المحكمة المنشورة في مجال القانون والتحكيم والجوانب القانونية للمالية 
الإسلامية، ومن الكتب المطبوعة: كتاب بعنوان: شرح قانون التّحكيم السوري رقم/4/ لعام 

2008-دراسة مقارنة. وكتاب بعنوان: دليل المحكّمين، وهو محكم ممارس معتمد في محاكم 
سلطنة عمان، وعضو في هيئة تحرير مجلة الشّريعة والقانون التي تصدر عن جامعة العلوم 

الإسلاميّة بماليزيا. وفي مجلّة الحكمة للدّراسات الإسلاميّة والعلوم الإنسانيّة بماليزيا.

ملخص البحث: إشكالات ملكية الأصول وأثرها على حملة الصكوك

تناول هذا البحث رؤية نقدية لإحدى أهم المنتجات المالية الاسلامية، التي لاقت إقبالًا واهتماماً 
عالميًا، ألا وهي الصكوك، من خلال رؤية نقدية )شرعية وقانونية( لطبيعة الملكية القائمة 

عليها، والأثر المترتب عليها بالنسبة لحقوق حملة الصكوك، حيث تتجلى إشكالية البحث 
بعدم توافق طبيعة هذه الملكية مع الملكية في الشريعة الإسلامية، والقوانين السائدة 
في البلاد العربية، ويهدف البحث إلى بيان طبيعة هذه الملكية، والتعريف بالآثار القانونية 

المترتب عليها بالنسبة لحقوق حملة الصكوك، وبيان مدى توافقها مع مبادئ الشريعة 
من حقوق  الإسلامية، واقتراح بدائل تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتكون مقبولة قانونًا، تضَّ
حملة الصكوك في الأصول، كونهم ملاكها الحقيقيين، وتتجلى أهمية البحث بأنه خطوة 

جادة لإيجاد صيغ ملكية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين المطبقة، تخول 
حملة الصكوك حق النفاذ للأصول في حال إعسار أو إفلاس المنشئ عند الإطفاء، حيث تم 

تقسيم البحث لثلاثة مباحث، الأول: طبيعة الملكية القائمة عليها الصكوك، أما الثاني: أصول 
الصكوك بين الحماية وضمان الطرف الثالث، والثالث تضمن بدائل مقترحة لملكية أصول 
الصكوك، وأهم نتائج البحث: إن الملكية النفعية الحالية لحملة الصكوك للأصول المبنية/

القائمة على الأصول، لا تجعل حملة الصكوك ملاك حقيقيين للأصول، وإن استخدام الملكية 
النفعية في عملية هيكلة الصكوك غير مقبولة، لأن عملية بيع الأصول أو نقل ملكيتها من 

المنشئ إلى الشركة ذات الغرض الخاص غير حقيقي، وبالتالي لا تتوافق مع الملكية وفق 
مبادئ الشريعة الإسلامية، إن البدائل المقترحة لملكية أصول الصكوك )حق الانتفاع، الوكالة 

غير القابلة للعزل، عقد التملك الزمني، حق الاستثمار، حق الحكر ( تحقق الشروط الشرعية 
والقانونية ورغبة المنشئ وحملة الصكوك.

ص ١٦



الدكتور محمد مكي 
باحث ومحاضر في اقتصاديات التنمية بجامعة أكسفورد. وهو يعمل في كل من مركز 

أكسفورد للدراسات الإسلامية وقسم أكسفورد للتنمية الدولية. حصل على درجة الدكتوراه 
عام 2018 من قسم الاقتصاد من جامعة أكسفورد )كلية سانت جون(. كما أنه أخد الماجستير 

في العلوم المالية، والاقتصاد، واقتصاديات التنمية. عمل محمد لمدة خمس سنوات في 
الأسواق المالية، وبنك أوف أميركا في لندن، ودويتشه بنك في سنغافورة. ويهتم في أبحاثه 
بتأثير العقود المالية الشبيهة بالأسهم -التي تتضمن مشاركة الأرباح والخسائر  أو الملكية 
المشتركة - على استثمار ونمو الشركات الصغيرة. قام محمد بعمل ميداني في باكستان 

وكينيا وبنجلاديش، والبحث الذي يقدّمه في هذا المؤتمر كُتب بالتشارك مع فيصل باري، 
وكاشف مالك، وسيمون كوين.

ملخص البحث: الشراء الأعلى: تجربة ميدانية للتمويل الأصغر القائم على الأصول 
)بحث مشترك(

 نقوم بتجربة ميدانية نقدّم من خلالها للمتعاملين بالتمويل الأصغر قرضًا أكبر لشراء أصول 
تجارية ثابتة. وننفّذ هذا المشروع باستخدام عقد شراء تأجير الملكية المشتركة؛ تحصل 

مجموعتنا الخاضعة للسيطرة على عقد قروض صغيرة بدون فائدة. نجد آثارًا كبيرة ومهمة 
ومستمرة من عقود الشراء والتأجير المرتبطة بالائتمان الصغير بدون فائدة، ومن المرجح أن 

يظل أصحاب المشروعات الصغيرة المتعاملون يعملون لحسابهم الخاص، ويديرون شركات 
أكبر، ويتمتعون بأرباح أعلى. ونتيجة لذلك، تستهلك أسرهم أكثر، لا سيما زيادة الإنفاق على 

الغذاء وتعليم الأطفال. ونحاول أن نختبر الآثار غير المتجانسة، ونجد أن جدول السداد المرن أكثر 
جاذبية نسبيًا للعملاء الذين لا يرغبون في المخاطر.

ص ١٧



الدكتور أبوبكر آدم أبوبكر 
باحث شبه متفرغ حاصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، جامعة الخرطوم، 2019م، 

له عدد من المنشورات العلمية، منها: الأسئلة القرآنية ودورها في تقرير رؤية الإنسان للوجود، 
مجلة الإسلام في آسيا، ماليزيا، العدد الخاص الثاني، يونيو 2011م، وإعادة النظر في فقه 

المواريث والتركات، العول نموذجاً، جامعة الخرطوم، مجلة دراسات إسلامية، العدد السادس، 
ديسمبر، 2014م، وشارك في عدد من الندوات، منها: مؤتمر البحوث العالمي الأول، الجامعة 

الإسلامية، الميراث، من 20 إلى 22 فبراير 2012م، ومؤتمر قضايا الفقه المعاصر والتحديات، 
النظرية القرآنية في قواعد المواريث والتركات وأحكامها، الجامعة الإسلامية بماليزيا، 

الاهتمامات: البحث في القرآن الكريم. الكتب: كتاب: أحكام المواريث في القرآن الكريم، 
دراسة تحليلية مفاهيمية الجزء1، )معد للنشر(. 

ملخص البحث: الاقتصاد الإسلامي في ضوء القرآن الكريم دراسة تحليلية مفاهيمية

يعرض هذا البحث نظام مالي وعصري وواقعي مستنبط من القرآن الكريم، ليشكّل نموذجاً 
لاقتصاد إسلامي واجتماعي وإنساني في حالة السلم، وذلك بالتأسيس على مبدأ الاعتراف 

بحق مُلك المال لله سبحانه وتعالى، وكذلك هدف هذا البحث إلى بناء صلة دائمة بين الناس 
وخالقهم من خلال التصرفات المالية. وقد استخدم هذا البحث المنهج الاستنباطي التحليلي، 

فعمل على جمع وتحليل آيات محكمات من القرآن الكريم تتعلق بفلسفة توزيع الأرزاق، 
من خلال إيرادات الصدقات ومصارفها، وتم ربط الآيات المحكمات مع الآيات المتشابهات، 

ل البحث إلى أنَّ  باستخدام الكلمات المفتاحية فيهنَّ بصورة منطقية ومترابطة. وقد توصَّ
العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكاملية، خصَّ الرجل فيها بالإنتاج المادي فألزم بالإنفاق، 

ت المرأة بالإنتاج البشري فوجب الإنفاق عليها طوال حياتها، فلكلٍّ من الجنسين أفضلية  وخصَّ
ل البحث إلى أنَّ الله يأخذ الصدقات الواجبة والطوعية  على الآخر في مجاله، وكذلك توصَّ

دة في المجتمع من خلال مؤسسة واحدة، إلى جانب  من المكلفين لتنفق في مصارف محدَّ
الإنفاق الخاص الذي يقوم به الشخص على حاجياته ومن تلزمه النفقة عليه، فضلًا عن الإنفاق 

الاستثماري الذي يعني: الإنفاق للحصول على الربح وزيادة الدخل، أو إنفاق المال برِاًّ وإحسانًا، 
وكذلك من نتائج البحث حل إشكالية الربا، فضلًا عن حل مشكلة عدم قدرة العملة الورقية 

في أن تكون معياراً للقيمة؛ وذلك عن طريق ربط الديون بالفديات، ومن نتائج البحث ربط 
مصطلحات مصارف الصدقات بالواقع، ويوصي الباحث بأن تتبنى المراكز البحثية والجامعات 

المعنية بأمر الاقتصاد الإسلامي هذا البحث وتطويره، كما يوصي الجهات الحكومية بتبني 
هذا البحث الذي يحقق نقلة كبرى ونوعية في إدارة الاقتصاد وتنظيمه بطريقة واقعية توازن 

بين الفقراء والأغنياء، وتساعد في محاربة البطالة والكساد وتخفيف حدة الفقر، ومعالجة 
الكثير من المشكلات.

 

ص ١٨



أ. د. مليكة زغيب
حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة سطيف، ومهتمة بالمحاسبة والمالية 

والتمويل والاقتصاد الإسلامي و التنمية المستدامة.
من بحوثها العلمية:واقع اليقظة الاستراتيجية و ذكاء الأعمال في منظمات الأعمال الجزائرية: دراسة 

ميدانية، ودور استراتيجية الإخراج الدولي في تمويل التنمية الاقتصادية: التجربة الهندية، الملتقى الدولي 
حول الآليات الجديدة لتمويل التنمية الاقتصادية، ودور الذكاء الاقتصادي في إدارة الأزمات الاقتصادية: 

اليابان نموذجا، الملتقى الدولي حول إدارة الأزمات الاقتصادية في عالم متغير، ومحددات الاقتراض في 
القطاع العمومي للحليب و مشتقاته ، مجلة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، المملكة الأردنية، ومدى 

امتثال بنكي البركة و السلام بالجزائر للأسس النظرية للمالية  الإسلامية، ، مجلة العلوم الاجتماعية و 
الانسانية. من كتبها: التسيير المالي حسب البرنامج الرسمي الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.

أ. د. نعيمة غلاب
حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسيّة عام 2006، وهي مهتمة بقضايا إدارة الأعمال، والتسويق، 

والتعليم.
لها بحوث علمية مهمة، منها: واقع الإشراف على التدريب الميداني للأساتذة: المدرسة العليا للأساتذة 

بقسنطينة نموذجا. وواقع اليقظة الإستراتيجية وذكاء الأعمال في منظمات الأعمال الجزائرية: دراسة 
ميدانية. وشاركت الدكتورة نعيمة في مؤتمرات علمية، منها: إعادة تفعيل المدارس العليا للأساتذة 
بالجزائر تجربة رائدة، دراسة ميدانية بالمدرسة العليا للأساتذة قسنطينة، قطر 2008. وتوجه المستهلك 

والاستهلاك الأخضر، فرنسا 2015. ومحددات السلوك الأخضر للجيل - في الجزائر: دراسة استكشافية، فرنسا 
2017. وإشكالية تدريب طلبة المدارس العليا في الجزائر، قسنطينة 2018. 

ملخص البحث: تفعيل الصيغ التمويلية للوقف العلمي لدعم التعليم العالي: تقييم تجارب 
بعض البلدان

تهدف الدراسة الحالية إلى إظهار أهمية الوقف العلمي في تمويل التعليم العالي إذ يعد من أهم 
مصادر التمويل التي يمكن أن تعتمد عليها الجامعات، باعتباره رافداً اقتصادياً يمكن الجامعة من النمو 

والتطور من خلال ضمان ديمومة واستمرارية التمويل، وهذا من خلال تقييم بعض التجارب الدولية وهي 
تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، وتجربة ماليزيا وكذا تجربة تركيا. كما قمنا خلال هذا البحث باستعراض 

أهم الصيغ التمويلية للوقف العلمي وكذا سبل تفعيلها، باستخدام منهج تحليل المحتوى والمنهج 
المقارن. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أنه لا يمكن للوقف أن يؤدي دوره بفعالية 

ما لم يكن جزءا من ثقافة المجتمع كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر نموذجا 
متفردا في مجال الوقف العلمي على الجامعات لما يميزه عن غيره بكونه منظومة متكاملة من حيث: 
الحكم الراشد، الاستقلالية، الشفافية، قيمة وقفياتها الضخمة وكفاءة استثمارها ومرونة قوانينها. كما 

تعتبر تجربة ماليزيا في الوقف العلمي ناجحة بالرغم من حداثتها، إذ ساهمت وقفياتها في تطوير التعليم 
العالي والبحث العلمي، غير أنها تعرف بعض الصعوبات التي تتمثل أساسا في غياب الإطار القانوني 

الكافي والمرن والذي يكفل حوكمة صناديقها الوقفية. أما التجربة التركية فلها عدة خصائص، منها: أن 
جميع الأوقاف تنظم من خلال الجمعيات الخيرية وتتميز بعدم اشتراط مراقبة الجهة الحكومية المشرفة 

على الأوقاف، وهي المديرية العامة للأوقاف. كما يشترط القانون التركي حدا أدنى لإنفاق المؤسسة 
الخيرية على أهدافها حتى تستفيد من الإعفاء الضريبي، وهو ما تتشابه فيه مع القانون الأمريكي. 

الكلمات المفتاحية: وقف علمي، تعليم عالٍ، صيغ تمويل الوقف العلمي، الولايات المتحدة 
الأمريكية، ماليزيا، تركيا.

ص ١٩



الأستاذ/ عبد الله النعمة
بدأ حياته المهنية كمهندس عمليات صناعة الصلب من الولايات المتحدة الأمريكية، ونال 

درجة الماجستير في هندسة التحكم الصناعي. وتولى رئاسة إدارة جمعية قطر الخيرية عام 
٢٠٠٢، وأسهم في بناء المؤسسة ونقلها   في وقت حرج وحاسم إلى مصافّ المجتمع الإنساني 
الدولي والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية للتنمية الاجتماعية الدولية. وهو مدرب في 
مجال التنمية الاجتماعية والبرامج الخيرية والعمل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات 

غير الحكومية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة. شارك في تأسيس منظمة استدامة 
المتخصصة في المشاريع الصغيرة، وعضو سابق في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- قطر. 
ويقوم حالياً بتطوير مشروع وقف جامعة قطر. نشر كتابين؛ أحدهما تجربته في العمل الخيري 

بعنوان »العمل الخيري.. نظرات نقدية وتطلعات مستقبلية«. والآخر: »الوقف بين الماضي 
والحاضر.. تاريخه..واقعه..مستقبله«. وله بحث مشترك منشور في المجلة العالمية للدراسات 

الفقهية والاصولية بعنوان: »آليات تمويل الوقف المؤقت ودورها في التنمية الاجتماعية«.

ملخص البحث: وسائل الابتكار في الوقف وسبل ديمومتها

يهدف هذا البحث إلى دراسة وسائل الابتكار في الوقف وتسليط الضوء على أهمية الابتكار 
كظاهرة تحوز على اهتمام كبير في عالم اليوم، وبيان ما لها من انعكاسات على تجديد 

قطاع الوقف وتنميته وحُسن إدارته وتصريفه لينعكس ذلك بشكل إيجابي على نهضة الأمة 
وحياة المجتمع في مختلف جوانبه. بالإضافة إلى إيجاد السبل التي بها تصان الأدوات الابتكارية 

في الوقف وتدوم الخدمات الوقفية لفترات أطول، ويركز على بعُد البيئة والثقافة المنفتحة 
كمحدد أساسي لدفع عملية الابتكار في الوقف.

ولقد استعرض الباحث محطات أساسية من مسيرة الوقف تضاعفت فيها أصول الوقف 
وناقشها على مستويين هما تنمية مصادر الوقف وما حدث فيها من انفراج وتوسع وابتكار، 

والاخر هو البنية المؤسسية التي يقوم عليها الوقف. 

ويأتي هذا البحث في سياق الأبحاث المتعلقة بالوقف كجانب تنموي للحضارة الإسلامية 
ساهم في تطورها واستمراريتها، وربط الوقف بظاهرة الابتكار هو لتلازم الظاهرتين ببعضهما 

والحاجة لدراسة ظاهرة الابتكار بمعيّة الوقف أمر تظهر حاجته لإعادة ديناميكية الحضارة 
الإسلامية، وللخروج بالوقف من منطقة الهامش في مجتمعاتنا إلى منطقة المحرك لأمور 
التنمية. ولقد ذكر الباحث بعض المعوقات التي يراها تعرقل انطلاق الوقف وصناعته نحو 

العالمية. كما ذكر بعض النقاط التي تتقاطع مع الوقف من الأهمية الانتباه لها ليعود للوقف 
دوره الحضاري، وقد حرص الباحث في هذه الدراسة على أن يستخلص نتائج هامة سيكون لها 

الأثر الكبير في دفع عجلة الوقف حينما يتم قبولها وتفعيلها من قبل الأمة. 
 الكلمات المفتاحية: )الوسائل - الابتكار - الوقف - الديمومة - التنمية(.

ص ٢٠



الأستاذة تواتي سهام
طالبة ةنس راةعب دوتكراه في الااصتقد الكلي المطبق، لها أبحاث علمية عدّة، منها: أرث 

ابلقتت أاعسر ارتبلول واتاساكعنها ىلع امخضتل واومنل ااصتقلادي، وأرث امدصت أاعسر اطفنل 
واتاساكعنها ااصتقلادیة واعامتجلایة واسلیسایة ىلع ادلول ارلیعیة... دراةس قیسایة رتفللة 
)1984 - 2016( - ةلاح ازجلارئ، وأرث امخضتل ىلع اومنل ااصتقلادي يف ازجلارئ... دراةس قیسایة 

رتفللة )1970 - 2016(، ومنذج NRDL وبطتیاقته، ودراةس قیسایة بطتیقیة ومنللذج ىلع جمانرب 
.Eviews

ملخص البحث: أثر زكاة العائدات البترولية )الركاز( على بعض المتغيرات الاقتصادية - 
التضخم والنمو دراسة قياسية؛ حالة الجزائر

تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة مدى تأثير زكاة الركاز على معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي، من خلال بناء نموذج قياسي اقتصادي يقيس أثر الزكاة على النمو 

الاقتصادي الحقيقي في الجزائر، وذلك باستخدام نموذج معامل تصحيح الخطأ ECM، التكامل 
المشترك، وسببية غرانجر، بينت النتائج أن للزكاة علاقة إيجابية بالناتج المحلي الإجمالي 

الحقيقي على المدى الطويل بالإضافة إلى وجود علاقة سببية في اتجاه واحد، أي أن الزكاة 
تسبب النمو الاقتصادي ، بعبارة أخرى فإن الزكاة تعزز الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر، سواء 

على المدى القصير أو الطويل. 

ص ٢١



الأستاذ جلال الدين معيوف
طالب سنة رابعة دكتوراه في تخصص الفقه وأصوله )جامعة غرداية(، وأستاذ جامعي مؤقت، 

وهو باحث في مركز الجنوب الجزائري للبحث في التاريخ والحضارة الإسلامية - غرداية، مهتم 
بالدراسات حول: السياسة الشرعية؛  النوازل المعاصرة؛ أصول الفقه، للباحث قرابة 30 عملا 

علميا، نذكر أهمها: حرية الاعتقاد وأثرها في التعددية الدينية في الاسلام، منشور بمجلة 
المدونة، الصّادرة عن مجمع الفقه الإسلامي، الهند )مقال(، الفقه السياسي عند الإمام مالك 

ومراعاته لفقه الواقع، منشور بمجلة المدينة العالمية، ماليزيا )مقال(، ابستمولوجيا الفقه، 
منشور بمجلة العلوم الاجتماعية، مركز البحوث الإسلامية والحضارة، الأغواط )مقال(، القدس 

الماضي والحاضر والمستقبل، بمقال: شبهات حول القدس  - دراسة نقدية بمنظور إسلامي 
- ألمانيا )كتاب جماعي(.

ملخص البحث: زكاة النقد الافتراضي بين الضرورة والتكييف والاضطراب

تعتبر النقود الافتراضية )Virtual Money( من المستجدات المعاصرة التي استعسر فهمها 
والإحاطة بها، وهذا لأنَّ معاملاتها يعتريها الكثير من الغموض، ويريد الباحث من خلال هذه 

الورقة البحثية التعريف بالعملات الافتراضية ونقد بعض المصطلحات التي تحوم حولها 
وعلاقتها بعالم الأنترنت المظلم)The Dark Web( ، ثم التأصيل الفقهي لقضية زكاة هذه 

العملات، وبيان اضطراب التكييف الفقهي المعاصر فيها، وأثر هذه النازلة على الواقع 
الاقتصادي، وحاصل البحث هو الجواب على الإشكالية التالية: ما الموقف الشرعي من زكاة 

العملات الافتراضية في منظومة مالية غير منظمة وما أثرها على الاقتصاد؟، ثم بيان مخاطر 
هذه العملات، وهل زكاتها تحقق مقصد الشارع الحكيم من حفظ المال، وهل يمكن تخرجيها 

على زكاة المال الحرام؟.

واستنتج الباحث أن النقد الافتراضي عبارة عن وحدة نقدية جديدة تحمل طابع الغموض ذات 
هيئة إلكترونية تشتغل بطابع الترميز، وأنَّ التعامل بها لا يحتوي على معايير شرعية وقانونية، 

وهذا راجع إلى عدم وجود ضوابط شرعية أو بدائل حاضرة للتعاملات الرقمية الجديدة التي تزيد 
يوما بعد يوم، إضافة لكونها تحمل غررا وجهالة بينة وغير بينة، فلا يعلم مصدرها ومستقبلها 

والصعود والنزول القيمي الذي يؤدي بصاحبه إلى المخاطرة بالمال، وبعد نقاش حول طبيعة 
النازلة ) أهي سلعة أم نقود أو غير ذلك ( ذهبنا إلى أنَّهُ أحسن الأحوال أن نذكر أنها عملات 

نظام دفع ومال مستقل معاصر يؤدي وظيفة النقود، وتردد الباحث في القول بوجوب زكاة 
النقد الافتراضي أو عدمها لأسبابٍ طرحها في الدراسة، لمخاوف والتباسات ظهرت له لعلنا 

بذلك نفتح تساؤلات على دراسة أخرى تجيب عنها.

ص ٢٢



الدكتور نوفل الناصري 
حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم وتقنيات المهندس )2016( من جامعة محمد الخامس 

بالرباط بالمدرسة المحمدية للمهندسين )EMI( حول نظرية التركيب والنمذجة والمحاكاة 
باستعمال نظام الوحدات، وتطبيقاتها في الأنظمة الاقتصادية والهندسة المالية الإسلامية. 

وهو نائب برلماني حالي في مجلس النواب المغربي، وعضو لجنة المالية والتنمية 
الاقتصادية. قبل ذلك، كان مكلفا بالدراسات لدى رئيس حكومة المملكة المغربية في 

وزارة الشؤون العامة والحكامة. لديه العديد من الدراسات والمقالات والمشاركات العلمية 
في المجالات البحثية التالية: الأنظمة المركبة، والذكاء الاصطناعي، والنمذجة والمحاكاة 

باستعمال نظام الوحدات، واقتصاديات التركيب، والهندسة المالية، والهندسة المالية 
الإسلامية، والتمويل الأصغر الإسلامي.

ملخص البحث: الذكاء الاصطناعي وسبل تجديد التمويل الإسلامي: الهندسة المالية 
الإسلامية نموذجا

تعُرَّف الهندسة المالية بأنها مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير 
والتنفيذ لكل من الأدوات والمنتجات المالية المبتكرة، بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية 

لمشاكل التمويل. وفي نفس السياق، يمكن اعتبار الهندسة المالية الإسلامية وسيلة 
عملية لتجديد التمويل الإسلامي، وآلية ناجعة لتعزيز كفاءة وصلابة هذا التمويل من جهة، 

مع مساهمته في تطوير قدراته في تغطية الحاجيات المالية للمؤسسات والزبائن من جهة 
ثانية. وقد واكب استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التمويل الإسلامي عدة نقاشات 

في الأوساط المجتمعية والفقهية والأكاديمية - سواء في الدول الإسلامية أو الغربية- حول 
قدرة هذه الآلية على ضمان المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية في آن واحد. وسنحاول 

في هذا البحث الجواب على هذه التخوفات من خلال تسليط الضوء على الهندسة المالية 
الإسلامية والخصائص والمقومات التي تمتاز بها. وفي محور ثاني، سنبسط تطبيق تقنيات 
الذكاء الاصطناعي والمحاكاة على مستوى الوحدة ومميزات النظم المركبة في التمويل 

الإسلامي وبالخصوص التمويلات الصغرى، حيث تم اقتراح وتصميم وبلورة نموذج جديد 
في هذا المجال قابل للتنزيل، على أن نستعرض في محور آخر نتائج المحاكاة مع تقييم 

الآثار السوسيو اقتصادية للسياسات المتخذة.  وقد حصل هذا العمل على المرتبة الرابعة 
في المسابقة الدولية حول أحسن تطبيق للمحاكاة باستعمال نظام الوحدات في المالية 
الاسلامية سنة 2015، والتي نظمت من طرف البنك الإسلامي للتنمية بجدة وكرسي سابك 
لدراسة الأسواق المالية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. لقد أثبت نتائج 

المحاكاة أن هذا النموذج قد خفف من مخاطر مشاريع الزبناء، وساهم في التوزيع العادل 
والمنصف للدخل والثروة بنسبة 27٪، وحقق حماية ل 82 ٪ من الزبناء )المقترضين( من 

الإفلاس، علاوة على استدامة مؤسسات التمويل الأصغر وتحسين أرباحها.

ص ٢٣



الدكتور رياض الخليفي
حاصل على درجة الدكتوراه في المالية الإسلامية، وماجستير في القانون التجاري، وهو 

مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك الإنتاج الفلسطيني، وخبير ومحكم ومستشار دولي في 
العلوم المالية الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة.

له أكثر من 10 أبحاث علمية محكمة منشورة، وأربعة كتب، موضوعات التخصص: الهندسة 
المالية الإسلامية المقارنة، وقوانين وتشريعات مالية إسلامية، والقواعد الفقهية المالية، 

ومقاصد الأموال في الإسلام، ومحاسبة الزكاة المعاصرة، وهو مدرب دولي معتمد )1800( ساعة 
في تطبيقات المالية الإسلامية.

ملخص البحث: المصرفيةّ الإنتاجيةّ؛ نحو مصرفيةّ إنتاجيةّ شاملة ومستدامة

لقد تأسست هذه الدراسة على مبدأ أن الإنتاج الحقيقي هو الأساس الاستراتيجي لنمو 
الاقتصادات وتقدمها قديما وحديثا ، وأنه طوق النجاة للاقتصادات والمحرك الرئيس للتنمية 

الشاملة والمستدامة ، واستنادا لكون القطاع المصرفي هو ) خزينة الاقتصاد الوطني ( 
والقلب النابض للجسد الاقتصادي فقد طرحت الدراسة رؤية استراتيجية جديدة لإصلاح وتطوير 
أنماط الأعمال المصرفية الحالية ، ولقبتها باسم ) المصرفية الإنتاجية ( ، فضبطت تعريف هذا 

النمط المصرفي الجديد ، وحددت أهدافه وخصائصه ، وحللت أبرز الفروقات الفنية التي تميز 
المصرفية الإنتاجية عن الأنماط المصرفية السائدة الأخرى ، كما بلورت الدراسة خارطة طريق 

عملية تتضمن مجموعة وسائل وآليات مصرفية ذات طبيعة إنتاجية ، وهي أدوات مبتكرة 
تشمل مختلف قطاعات الأعمال داخل القطاع المصرفي نفسه ، بدءا من نشاط الإيداع 

)الودائع الإنتاجية ( ، ومرورا بصيغ وأدوات التمويل الإنتاجي ، وكذلك أوعية الاستثمار الإنتاجي ، 
إلى جانب الخدمات المصرفية الإنتاجية ، وهي حلول مصرفية متطورة تهدف إلى تعزيز الغايات 

الإنتاجية ودعم الناتج المحلي الحقيقي للدولة ) GDP ( بصورة عملية شاملة ومباشرة ، وصولا 
إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

وفي الإطار العملي فقد قدمت الدراسة تصورها الأساسي المبتكر بشأن نموذج تطبيقي 
باسم )بنك الإنتاج القطري(، كما خلصت في أعلى نتائجها الاقتصادية إلى أن طوق النجاة 

والعلاج الأنجع للاختلالات الهيكلية في غالبية اقتصاديات العالم والاتحادات الدولية إنما يكون 
بضرورة التحول نحو نموذج )المصرفية الإنتاجية(، وأن مستقبل القطاع المصرفي في العالم لا 

بد وأن تسوده فلسفة )المصرفية الإنتاجية( عاجلا أو آجلا.

ص ٢٤



الدكتور حسن الشطناوي 
أستاذ المحاسبة المشارك بكلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة إربد الأهلية، الأردن. حاصل 

على الدكتوراه في المحاسبة من جامعة عمان العربية للدراسات العليا،2012م، ورئيس قسم 
المحاسبة اعتبارا من 2019/9/1، وقد شغل منصب مدير مركز الاستشارات والتدريب وخدمة 

المجتمع من 2016/11/13م ولغاية 2018/8/4م، ورئيس قسمي المحاسبة ونظم المعلومات
 المحاسبية من 2013/3/3م ولغاية 2015/9/30م.

ملخص البحث: فعالية لجنة إدارة المخاطر كآلية داخلية للحوكمة المؤسسية والإفصاح 
عن المخاطر في البنوك الإسلامية: أدلة من الأردن

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر فعالية لجنة إدارة المخاطر كآلية داخلية للحوكمة 
المؤسسية على مستوى الإفصاح عن المخاطر في البنوك الإسلامية الأردنية، ولتحقيق ذلك 

الهدف اعتمدت الدراسة على تحليل المحتوى للتقارير المالية للبنوك الإسلامية الأردنية 
المدرجة في بورصة عمان خلال الفترة من 2012 إلى 2018. كما تم استخدام طريقة المربعات 

الصغرى )Ordinary Least Square-OLS( لدراسة التأثير المشترك لفعالية لجنة إدارة المخاطر 
ومتغيرات الرقابة على الإفصاح عن المخاطر. وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن مستوى الإفصاح 

عن المخاطر في البنوك الإسلامية بلغ 66.9%، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير معنوي 
لاستقلالية لجنة المخاطر، للخبرة المالية لأعضاء لجنة المخاطر، ولالتزام لجنة المخاطر بدليل 

الحوكمة على مستوى الإفصاح عن المخاطر في التقارير المالية. بينما لا يوجد تأثير معنوي 
لحجم لجنة المخاطر، وقوة أعضاء لجنة المخاطر على مستوى الإفصاح عن المخاطر. أما فيما 

يتعلق بمتغيرات الرقابة فقد توصلت النتائج إلى أن حجم البنك وربحية البنك كان له تأثير على 
مستوى الإفصاح عن المخاطر، بينما لا يوجد تأثير معنوي للرافعة المالية. 

وأوصت الدراسة بضرورة التزام واهتمام البنوك الإسلامية بتشكيل لجنة مخاطر فعالة، وذلك 
لما لها من تأثير على تحسين جودة التقارير المالية، وإجراء المزيد من الأبحاث في البيئة الأردنية 
والعربية لاختبار أثر تطبيق إدارة المخاطر على الأداء المالي للبنوك، أو القيمة السوقية للبنوك.

الكلمات المفتاحية: الحاكمية المؤسسية؛ لجنة إدارة المخاطر؛ الإفصاح عن المخاطر؛ 
البنوك الإسلامية الأردنية. 

ص ٢٥



الدكتور لحلو بوخاري
حائز على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، وشهادة الدراسات الجامعية في الإنجليزية، 

أستاذ باحث بكلية الاقتصاد، جامعة محمد البشير الإبراهيمي بالجزائر، ومؤسس ورئيس تحرير 
المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية )برلين، ألمانيا( سابقا، له العديد من المؤلفات في مجال 

الاقتصاد المالي والنقدي، منها: سياسة الصرف الأجنبي، اقتصاديات النقود والبنوك. نشر 
العديد من الأبحاث في مجلات علمية دولية محكمة حول: الدينار الذهبي، والهندسة المالية 

الإسلامية، والقضايا الراهنة في السياسة النقدية...، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من 
المؤتمرات العلمية. ومجالات اهتمام الباحث: التمويل الدولي والإسلامي، وإصلاح النظام 

المالي العالمي، وقضايا العولمة والليبرالية الجديدة، والقضايا الفكرية المعاصرة، وتداخل 
التخصصات.

ملخص البحث: تطبيقات تقنية البلوك تشين )سلسلة الكتل( في الصيرفة الإسلامية

تعتبر تقنية البلوك تشين إحدى أهم ابتكارات ثورة التكنولوجيا المالية، وهو ما يعُد فرصة 
لقطاع الصيرفة الإسلامية لإعادة رسم وتشكيل موقعها في النظام المالي العالمي، لذلك 

تأتي هذه الورقة لتسلط الضوء على تطبيقات تقنية البلوك تشين )سلسلة الكتل( في 
الصيرفة الإسلامية، وكيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا الواعدة، وقد توصلت الدراسة إلى 

أن تقنية البلوك تشين تسمح بتقليل المخاطر وضمان وجود نظام مالي لا مركزي وشامل 
وشفاف. كما تساعد على تقليص المخاطر التشغيلية ومخاطر الطرف المقابل. وتوفر تقنية 

البلوك تشين أيضا العديد من المزايا كتخفيض تكاليف البنية التحتية للمصارف، تحسين 
جودة نظم الائتمان المصرفية والحد من عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى ذلك تساعد العقود 

الذكية على أتمتة العملية التعاقدية بأكملها للمؤسسات المصرفية الإسلامية، وسلطت 
الدراسة في الأخير الضوء على الصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق هذه التقنية في 

المصارف الإسلامية كمشكلة الخصوصية والقضايا التنظيمية.

الكلمات المفتاحية: البلوك تشين، العقود الذكية، دفتر الأستاذ الموزع، التكنولوجيا 
المالية، التشفير.

ص ٢٦



الدكتور لطف محمد السرحي
حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد النقدي من جامعة الخرطوم، ويعمل محاضرًا ورئيسَ 

قسم للعلوم المالية والمصرفية ‏بكلية العلوم الإدارية-جامعة ذمار، ويقدّم الاستشارات 
الشرعية والمصرفية عبر العضوية في هيئة الرقابة الشرعية في بعض البنوك والفروع 

الإسلامية، وأيضاً لدى وحدة الصكوك الإسلامية -البنك المركزي اليمني. له مشاركات علمية 
في كثير من المؤتمرات المهتمة بقضايا الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية في عدد من 

الدول، منها البحرين والسعودية والإمارات والأردن وقطر وتركيا وماليزيا وتقديم بحوثا في 
بعضها.

أحدث البحوث العليمة المنشورة: بيع الرجاء عند الإمام الشوكاني ومدى إمكانية الأخذ به 
مصرفيا - مجلة جامعة ذمار - اليمن -2019‏، ودور البنوك الإسلامية في تنمية القطاع الزراعي 

في اليمن -مجلة جامعة الأندلس - اليمن -2018 وغيرهما.

ملخص البحث: المصارف الإسلاميةّ بين الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي: 
دعوة مراجعة

يرى علماء الإسلام الأقدمون والمعاصرون إلى وجوب القيام بالتنمية الاقتصادية، ففهموا 
ذلك من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تشير إلى التنمية الاقتصادية بمصطلحات 

)الاستخلاف، والإعمار(. لقد رأى مفكرو الاقتصاد الإسلامي ضرورة القيام بهذا الواجب وذلك 
بتأسيس مصارف إسلامية من أهدافها الرئيسة المساهمة في التنمية الاقتصادية، عن طريق 

القيام بالاستثمار الحقيقي بأساليب صيغ المشاركة والمضاربة والاستصناع وغيرها. 
إن واقع المصارف الإسلامية اليوم يشير إلى أنه صار انقسام فيما بينها تجاه التنمية الاقتصادية 

فكريا وعمليا، فالقليل جدا منها مازالت تساهم في التنمية الاقتصادية بشكل محدود رغم 
التحديات الكبيرة التي تواجهها، والكثير منها تخلت عن ذلك وجعلت هدف الربحية هو 

الأهم في نشاطها، فلجأت إلى أساليب الاستثمار المالي باستخدام صيغ المرابحة والتورق 
والاستثمارات في الأوراق المالية ومحاكاة البنوك التقليدية في أنشطتها مع تجنبها الوقوع 

في الربا الصريح.
لقد استدلت الدراسة كميا على واقع المصارف الإسلامية اليوم بدراسة عينة من أكبر المصارف 
في الخليج واليمن وتوصلت إلى أن 72% من مصادر أموالها لعام 2018 وجهت نحو الاستثمارات 
المالية بعيدة عن الأثر التنموي، بينما 20 % من تلك المصادر وجهت نحو الاستثمارات الحقيقية، 

وكانت متركزة في قطاع العقارات وإعادة إجارتها. 
وأرجعت الدراسة إلى أن أسباب تراجع دور المصارف الإسلامية في التنمية   إلى مؤثرات البيئة 
المحيطة بالمصارف الإسلامية. وتشمل الثقافة والقيم الاجتماعية السائدة، والتي أدت إلى 

إحداث تداعيات على البنية الذاتية للمصارف الإسلامية. 
وقد اقترحت الدراسة عددا من الحلول والأفكار التطويرية، من أهمها: الدعوة إلى إيجاد نموذج 

جديد لمصرف إسلامي بهيكلية مختلفة عن الهيكلة الحالية، تقوم على أساس الاستثمار 
الحقيقي في إطار مقاصد الشريعة.

ص ٢٧



الدكتور العيد قريشي
أستاذ مشارك بقسم العلوم الاقتصادية بجامعة جيجل )الجزائر(. حاصل على درجة الدكتوراه 

في العلوم الإقتصادية، وهو عضو باحث بمخبر اقتصاد المنظمات والتنمية المستدامة 
بجامعة جيجل. تم تعيينه مسؤولا عن فريق الاختصاص »بنوك وتأمينات«، وهو عضو 

بالمجلس العلمي للكلية. له اهتمامات بحثية بمجال العلوم الإقتصادية، حيث له مجموعة 
من المؤلفات والأبحاث في الميدان، منها مطبوعة جامعية بعنوان: محاضرات في التأمين 

والتأمين التكافلي )2018(، وكتاب بعنوان: واقع أداء قطاع المحروقات الجزائري في ظل 
الشراكة الأجنبية )2017(، كما له عدة أبحاث منشورة بالمجلات العلمية المحكمة، والعديد من 

المشاركات بالملتقيات الوطنية والدولية.
الباحث الثاني: الدكتور سمير محيي الدين، أستاذ مساعد بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية 

وعلوم التيسير، جامعة جيجل، الجزائر.

ملخص البحث: الفائض التأميني لدى شركات التأمين التكافلي كوقف لتمويل مشاريع 
التنمية المستدامة: مقاربات اقتصادية إسلامية

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تقديم مقترح وفق مقاربة اقتصادية إسلامية يقوم على استثمار 
الفوائض المتبقية في نهاية الدورة التأمينية لدى شركات التأمين التكافلي، والتي اكتسبتها 

من باب التبرع من طرف المستأمنين كوقف إسلامي لتمويل مشاريع اقتصادية تنموية 
تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بتطبيق إستراتيجية التكامل الرأسي المعروفة 

في علم اقتصاديات الصناعة على وقف التكافل.
ويحاول المقترح تجسيد إستراتيجية التكامل العمودي المعروفة في علم اقتصاديات الصناعة 

على صناعة التأمين التكافلي، حيث تهدف هذه الإستراتيجية إلى تشجيع ممارسة الشركات 
الاقتصادية الرائدة لأنشطة تقع ضمن نظام القيمة الذي تنتمي إليه، لكن المقترح المقدم 

سيعالج هذه الإستراتيجية بإسقاطها على صندوق وقف التكافل، فهذه الإستراتيجية تساهم 
من جهة في زيادة الاكتتاب والتوسع في الخدمات التأمينية، وبالتالي نمو وتطور تنافسية 
الشركات التكافلية من جهة، وزيادة فرص استغلال الفوائض التأمينية في تجسيد التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية المحلية من جهة أخرى.
ويستخلص البحث تقديم مقترح لتطبيق هذا النموذج على شعبة التأمين الفلاحي، من 
خلال إنشاء صندوق التكافل الفلاحي لدى شركات التأمين التكافلي، والذي يشترك فيه 

الفلاحون في شعب محددة ذات الطابع المحلي حسب الأخطار المؤمن عليها، وذلك على 
أساس التبرع. بحيث تقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة هذا الصندوق وفق نموذج الوكالة 

بأجر معلوم، إذ توكل إليها عملية إدارة الإشتراكات وتسييرها ودراسة وتسديد التعويضات 
المستحقة للفلاحين في حالة تعرضهم للأخطار المحددة سلفا. في حين تعود الفوائض 
المتبقية من العملية التأمينية لصالح صندوق التكافل الفلاحي دون غيره، ليتم تجميعها 

كوقف إسلامي لتمويل مشاريع اقتصادية تنموية تساهم في تطوير القطاع الفلاحي 
والصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية: التأمين التكافلي، الفائض التأميني، الوقف الإسلامي، التكامل 
الرأسي، التنمية المستدامة.

ص ٢٨



الدكتور/ عويسي أمبن
حاصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير؛ أستاذ مشارك بجامعة فرحات 

عباس - سطيف؛ رئيس قسم التسيير سابقا؛ رئيس اللجنة العلمية لقسم علوم التسيير حاليا؛ 
مدير مشروع بحث تكويني جامعي )PRFU( تحت عنوان: »حوكمة الأداء المالي للمؤسسات 

الاقتصادية تحضيرا لإدراجها في بورصة الجزائر«؛ 2018-2022م؛ باحث في المالية والاقتصاد 
الإسلامي.

من منتجاته العلمية: مستقبل النقود في العالم الإسلامي :لدينار الإسلامي المشفر )مداخلة 
في مؤتمر دولي -2019م(، النقود الإسلامية الالكترونية المؤشرة، ونظم الدفع: الماضي، 

الحاضر والمستقبل، )مقالين - في مجلة علمية محكمة 2017 و2019م على التوالي(، وغيرها.

الباحث الثاني: الدكتور معتوق جمال، أستاذ مشارك بجامعة عبد الحميد مهري، قسنطينة2.

ملخص البحث: المزاوجة بين العقود الذكية وعقود التمويل الإسلامي لإنشاء السوق 
المالية الإسلامية الذكية: مستقبل السوق المالية الإسلاميةّ

يهدف هذا البحث إلى تقديم مقترح نظري-تطبيقي لكيفية استفادة الأسواق المالية 
الإسلامية من التكنولوجيا الحديثة. وبمنهج معياري، دمجنا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، 

ونقصد به العقود الذكية والتي تعد المدخل الرقمي )والمشفر(، بأهم عقود التمويل 
الإسلامية على غرار المشاركة، والاستصناع، وحتى القرض الحسن؛ لإنشاء منصة رقمية 

مشفرة، يتم فيها تداول ما نعرفه اصطلاحا بـ: عقود التمويل الإسلامي الذكية؛ لتصبح هذه 
المنصة سوق مالية إسلامية ذكية. إن عملية الدمج هذه لن يكون لها أثر على مفهوم أو 

تركيب وحتى شروط عقد التمويل الإسلامي؛ فما نقصده بالدمج هو: التحويل الرقمي الذكي 
لعقد التمويل الإسلامي، فبدل شكله الورقي )الأصلي( يصبح رقمي مشفر، بنفس المفهوم 

والتركيب وحتى الشروط؛ وهذه العملية لها هدف نهائي وهو: ضمان وتسهيل وصول 
المنتجات المالية الإسلامية لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع الإسلامي.

الكلمات المفتاح: التكنولوجيا المالية؛ التمويل الجماعي؛ العقود الإسلامية الذكية؛ 
السوق المالية الإسلامية الذكية.

ص ٢٩



الأستاذ إسرار خان
باحث من باكستان، حصل على الماجستير في قانون التجارة الإسٍلامي من الجامعة الإسلامية 

العالمية -إسلام آباد- باكستان، الآن في مرحلة الدكتوراه في الجامعة نفسها، بقسم 
الشريعة، وكتب رسالته الماجستير حول:»تغير سعر الفضة وأثره على الأحكام الفقهية«، الآن 

بدأ العمل حول: »الأحكام الفقهية المتعلقة بآثار تغيرات النقود ومستجداتها المعاصرة: 
دراسة تأصيلية تحليلية لأحكام النقود الخلقية والعرفية«، وقد شارك ببحثه: »تعيين مقدار 

نصاب زكاة عروض التجارة والروبيات)عملة باكستانية( بعد نقص سعر الفضة:دراسة فقهية 
تحليلية للمجتمع الباكستاني« في المؤتمر العلمي الدولي الثاني للعلوم الإنسانية بابير، 

جامعة ألانيا علاء الدين كيكوبات، بالتعاون مع مركز بابير التركي للدراسات والأبحاث، التركية، 
وتم نشره في مجلة العلوم الاجتماعية والتربوية )ريس(، العدد 40، ج1، التركية، 2019م، 

)ص156 -181(، 
الباحث الثاني: الدكتور حافظ محمد أنور، أستاذ مساعد بقسم الشريعة في الجامعة الإسلامية 

العالمية، إسلام آباد، باكستان.

 ملخص البحث: التجديد الفقهي في أثر عدم بقاءِ نقديةِ الذهب والفضة على
المعاملات المالية المؤجلة فيهما بالنقود المتداولة: دراسة تأصيلية تطبيقية

إن النقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في شكل الذهب والفضة، وقد كانت 
المعاملاتُ بهما آنذاك، وكذلك كل خصائص النقدية كان يوجد فيهما بطريق أحسن مما دفع 

الفقهاء إلى جعلهما ثمنين، وشاع هذا التصور عند الفقهاء حتى وصلوا إلى أن ثمنيتهما 
لا تبطل بعد ترك الناس المعاملة بهما، وحرمّوا المعاملات المالية المؤجلة فيهما بالنقود 

المتداولة، غير أن هذه الورقة تبيّن بأنهما كانا ثمنين قبل بدء الشريعة من قبل أفراد المجتمع، 
لا من قبِل الشارع، وكذلك إن  كل خصائص النقدية انعدمت منهما حاليّا حتى أنهما ما بقيا 

ثمنين بل صارا سلعتين، بعد أخذ هذه الفكرة تطبق هذه الورقة عليهما أحكام السلع غير 
النقدية حتى تجوّز المعاملات المالية المؤجلة فيهما بالنقود المتداولة.

الكلمات المفتاحية: النقود المتداولة، الذهب، الفضة، السلم.

isrrrar58@gmail.com

ص ٣٠
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